
 اجتهادات
 ألَم تستطع حقاً؟

 

يعرف من ينمدون لرار محكمة العدل الدولية بشأن 

التدابير المؤلتة فى لطاع غزة أنه لا يخلو من حسنات. 

 03وكل ما ورد من تعليمات بهذا المعنى على اجتهاد 

يناير مُتفك عليه بدرجات. ولكن ما يستحك أن نمف 

أمامه اعتماد بعض المُعلمين أن المحكمة لم تمرر تعليك 

رية لأن المماومة فى غزة ليست حكومة العمليات العسك

دولة، ولن يكون مثل هذا المرار مُلزمًا لها، أو لكونها 

 .حركة تحرر وطنى يحك لها أن تماتل ضد الاحتلال

لا يوجد فى نظام المحكمة ما يغُل يدى لضاتها لهذا 

السبب, ويدعوها إلى التغاضى عن اعتبارات العدالة حين 

اعل آخر غير الدولة، بما فى ذلن يكونُ لرارُها مرتبطًا بف

التى تنصُ على أنه ليس لمرار المحكمة لوةُ  95المادة 

مُلزمة إلا بين طرفى الدعوى. والممصود المُدعِى 

والمُدَعَى عليه ومن ينضم إلى أىٍ منهما. ولا يفُهم من 



النص أن وجود طرفٍ آخر فى النزاع، وليس فى 

عدالةالدعوى، يتيحُ التغاضى عن معايير ال . 

وإذا افترضنا أن المحكمة تحسبت لاحتمال عدم التزام 

المماومة بمرار ولف العمليات العسكرية، فليس هذا إلا 

تفسيرًا للنص. وإذا كان كذلن فهو مُتعسف. فالعمل الذى 

يفُسر يستطيع معرفة أن المماومة هى التى لها مصلحة 

فى ولف إطلاق النار، وليس العكس. كما أنه، لو صح، 

تفسيرُ معيب. فلا يجوز أن يكون لرارها متولفاً على 

إمكان الالتزام به من عدمه. فكم من لراراتٍ أصدرتها 

هذه المحكمة وغيرها، ولم تنُفذ. فلا أساس لانونياً البتة 

 .لربط إصدار لرار لضائى بمابليته للتنفيذ

 03أما إذا كان استبعاد ولف إطلاق النار يرتبط بالمادة 

ط هى التى يجوز لها أن تكون أطرافاً فى )الدول فم

المضايا المعروضة على المحكمة(. فالتفسيرهنا أكثر 

تعسفية. فالمادة تتعلك بأطراف الدعوى، وليس أطراف 

النزاع المرفوعة بشأنه، أى المدعى والمُدعى عليه 

 .والدول التى يمكن أن تنضم إليهما



متهُا، أن كان فى إمكان المحكمة إذن، لو أن الإنصاف شي

تمرر ولف العمليات العسكرية كما فعلت فى دعاوى لم 

.يكن هذا المرارُ ضرورياً فيها، وهو ما نبمى معه غدًا  


